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الخميس ٥ مارس ٢٠٢٠ اقتصـاد

«المركزي» يخفض سعر الخصم إلى ٢٫٥٪.. 
والهاشل: البنوك قوية وقادرة على مقاومة الصدمات

أعلن بنك الكويت المركزي 
أمس عن خفض سعر الخصم 
في الكويت بواقع ربع نقطة 
مئوية ليصل الى مســتوى 
٢٫٥٪ مقارنــة مع ٢٫٧٥٪ في 

السابق.
وفي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت المركزي 
د.محمد الهاشل إن هذا القرار 
جاء في ضوء تحديات عدم 
اليقين بشأن آفاق النمو في 
العالمي وتداعيات  الاقتصاد 
مخاطــر تفشــي ڤيــروس 
كورونا المستجد (كوفيد - 
١٩) الذي انتشــر في العديد 
من دول العالم، وما لذلك من 
انعكاسات وآثار سلبية على 
النشــاط الاقتصادي  حركة 
التجــارة  العالمــي وحركــة 

الدولية.
وأوضــح أن القــرار جاء 
أيضــا مــع تراجــع معدلات 
والنــاتج  الكلــي  الطلــب 
الإجمالــي وفي ضــوء قرار 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي أمس خفض سعر 
الفائدة على الدولار الأميركي 
بواقع نصــف نقطة مئوية، 
لمواجهة المخاطر المتصاعدة 
لڤيروس (كورونا المستجد) 

على النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن هذا الخفض في 

الاقتصادي مع المحافظة على 
الدينار  جاذبية وتنافســية 
الكويتــي ولدعم اســتقرار 
النشــاط الاقتصادي  حركة 

وأداء الاقتصاد الكلي.
وأكد الهاشل قوة أوضاع 
القطــاع المصرفــي الكويتي 
وقدرته على مقاومة الصدمات 
الخارجية بما تتوافر لديه من 

المالي التي يقوم بها (المركزي) 
والبنوك.

وأفاد بــأن قــوة القطاع 
الكويتي تعززت  المصرفــي 
نتيجة السياســات الرقابية 
الحصيفة التي يطبقها بنك 
الكويت المركزي عبر أدوات 
الرقابــة الجزئيــة والكليــة 
التي يتمثل أهم محاورها في 
تدعيم القواعد الرأســمالية 
للبنوك وبنــاء المخصصات 

الاحترازية.
وأشار إلى المصدات المالية 
الرقابية التي مكنت المصارف 
الوطنيــة من دخــول حقبة 
التقلبات في أسعار النفط من 
موقع قوة «وهذا ما تشيد به 
تقارير بعثة خبراء صندوق 
النقد الدولــي بالإضافة إلى 

وكالات التقييم العالمية».
وأكد أن «المركزي» يتابع 
بيقظة التطورات الاقتصادية 
العالمية ويرصد انعكاساتها 
علــى أداء الأســواق المحلية 
والوضع المصرفي، مبينا أن 
البنــك لن يتــردد في اتخاذ 
التدابير المناسبة على صعيد 
تطبيــق أدوات السياســة 
النقديــة وأدوات السياســة 
الرقابيــة لترســيخ دعائــم 
المحافظــة علــى الاســتقرار 

النقدي والاستقرار المالي. 

مصدات مالية قوية تؤكدها 
الماليــة  ســلامة مؤشــراته 

ومتانتها.
وذكــر أن هــذه البنــوك 
ستظل قادرة على مواصلة 
خدمــة الاقتصــاد الوطنــي 
بكفاءة عاليــة حتى في ظل 
أوضــاع ضاغطــة وهو أمر 
تؤكــده اختبــارات الضغط 

تماشياً مع قرار «الفيدرالي الأميركي» بخفض الفائدة ٠٫٥٪ لمواجهة المخاطر على النشاط الاقتصادي

د.محمد الهاشل

سعر الخصم يأتي في إطار 
إجراءات احترازية تتطلبها 
دواعي التحوط لأي تداعيات 

لتفشي الڤيروس.
وبين أن الخفض يأتي في 
إطار جهود البنك للمحافظة 
النقــدي  علــى الاســتقرار 
والاســتقرار المالي من خلال 
ترســيخ بيئة داعمة للنمو 

خفض سعـر الخصم في ضوء تحديات عـدم يقيـن آفـاق النمـو بالاقتصـاد العالمي

قوة المصارف الكويتية تعززت نتيجـة السياسـات الرقابيـة الحصيفـة لـ «المركزي»

البنوك الكويتيـة قـادرة على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية حتى مع الأوضاع الضاغطة

السلمي: القرار عامل محفز 
للأسواق المالية 

اقتصاديان لـ«الأنباء»: القرار إيجابي ومحفز للنمو الاقتصادي

الصانع: ردة فعل إيجابية
اعتدنا عليها من «المركزي»

أحمد مغربي - مصطفى صالح

فــي ضوء قرار بنك الكويت المركزي بمجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض ســعر الفائدة على الدولار 
بمقدار ٠٫٥٪، وخفض ســعر الخصم في الكويت بمقــدار ٠٫٢٥٪، أكد اقتصاديان لـ «الأنباء» في أحاديث متفرقة أن 
خطوة بنك الكويت المركزي بخفض ســعر الخصم في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الكويتي والعالمي نتيجة 

انتشار ڤيروس كورونا المستجد، تعد خطوة إيجابية وتحفز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأشــارا الى أن خفض سعر الخصم سيحفز المســتثمرين على الاقتراض وبالتالي إنعاش القطاعات الاقتصادية 
المختلفة، خاصة أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية قفز خلال العام الماضي بنحو ١٫٥ مليار دينار ليصل 
الى أعلى مستوياته التاريخية عند ٣٨٫٤ مليار دينار، وبالتالي سيعزز القرار الجديد من النشاط الائتماني لدى البنوك 

الكويتية خلال العام الحالي. وفيما يلي التفاصيل:

التنفيـذي فـي  الرئيـس  قـال 
شركة الاستشارات المالية الدولية 
القابضة (ايفا) صالح السلمي إن 
قرار بنك الكويت المركزي بخفض 
معـدلات الفائـدة هو عامـل محفز 
للأسواق المالية وسينعكس القرار 
على بورصة الكويت على المديين 

القصير والطويل.
وأشـار الـى أن خفـض أسـعار 
الفائدة سيفتح شهية المستثمرين 
على الاقتراض وسـيكون له دور 
كبيـر فـي توظيف السـيولة التي 
تمتلكهـا البنوك المحلية وبالتالي 

ضخ المزيـــد مــن السيولــة الى السوق المحلي في مختلف 
القطاعــــات الاقتصادية سواء العقارية أو المالية أو التجارية، 
عـلاوة علـى البورصـة الكويتيــــة التـي مـن المتوقــــع أن 
تشهد انتعاشــــا في مؤشراتهــــا عقـــب موجـــة الهبــوط 

الأخيـــرة.
وحـول انخفاضـات بورصـة الكويـت فـي جلسـة الأحـد 
الماضي وارتداد السوق على مدار جلستي الاثنين والثلاثاء، 
قـال السـلمي إن رأس المـال جبـان وبالتالـي اندفـع العديـد 
مـن صغـار المسـتثمرين الـى البيع العشـوائي، مشـيرا الى 
أن انخفاض السـوق كان طبيعيا ومتماشـيا مع التخوفات 

مـن انتشـار ڤيروس «كورونا المسـتجد».

قال رئيس الجمعية 
الكويتية  الاقتصاديــة 
مهند الصانــع إن قرار 
بنــك الكويــت المركزي 
بخفض ســعر الخصم 
في الكويت، يأتي كردة 
إيجابيــة لمواجهة  فعل 
المتســارعة  الأحــداث 
وقراءة جيدة للمشــهد 
المحلــي  الاقتصــادي 
والإقليمي والعالمي في 
انتشــار ڤيروس  ظــل 
كورونا المستجد، مشيرا 

الــى أن هذا القــرار ليس بجديد على 
البنك المركزي الذي دئما ما يســارع 
باتخاذ قرارات إيجابية تدعم وتحفز 

النمو الاقتصادي.
وتحــدث الصانــع عــن الوضــع 
الاقتصــادي المحلــي والعالمــي خلال 
الفترة المقبلة، قائلا إن صندوق النقد 
الدولــي قام بخفــض توقعاته للنمو 
الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي، 
وهو مــا يؤكد أن جميــع اقتصادات 
المنطقة ســتتأثر بشكل سلبي خلال 

العــام الحالــي نتيجة 
التطورات غير المتوقعة 
لانتشار ڤيروس كورونا، 
بالإضافة الى التغيرات 
الاقتصادية والسياسية 
التــي يشــهدها العالم، 
مشــددا على ضــرورة 
امتلاك الحكومة الكويتية 
لخطط بديلــة لمواجهة 
هــذه التداعيات وتأمين 
الاقتصاد الكويتي منها 
لتجنيبــه أي صدمــات 
كبيرة تؤثر عليه بشكل 

مباشر.
وأضاف أن الاقتصاد الكويتي من 
المتوقع أن يتأثر سلبيا بهذه الأحداث 
والتطــورات، خاصــة أنها ســتؤدي 
الــى انخفاض أســعار النفط المصدر 
الأساســي لإيــرادات الميزانية العامة 
للدولة، وبالتالي قد يتفاقم حجم العجز 
المالي خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه 
التغيرات المتسارعة، لذلك يجب على 
الحكومة اتخاذ خطوات تدعم الاقتصاد 

وتخرجه من هذه التداعيات.

مهند الصانعصالح السلمي

«المركزي» حريص 
على دعم 

الاستقرار النقدي 
والمالي بترسيخ 
بيئة داعمة للنمو

نهدف إلى 
المحافظة على 

جاذبية وتنافسية 
الدينار ودعم 

استقرار النشاط 
الاقتصادي 

«موديز»: القطاع المصرفي الكويتي يستمد 
الدعم من النمو الاقتصادي القوي

محمود عيسى

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
ان يوفر النمو الاقتصادي القوي في الكويت 
دعما للظروف الائتمانية وفرص الإقراض 
في البنوك، وأن النظرة المستقبلية للنظام 
المصرفي الكويتي ستبقى مستقرة، وقالت 
الوكالة في تقرير نشــرته امس ان النظام 
المصرفــي الكويتي يحتفــظ بمخصصات 
ضخمة لمواجهة خسائر القروض ورأسمال 

قوي وسيولة عالية.
وقــال نائــب رئيــس أول الائتمان في 
موديز نيتيش بوجناجاروالا ان نمو الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي سيبقى قويا، 
ويدعم فــرص خلق النشــاطات والأعمال 
في البنوك. «ولكن تركز الإقراض بصورة 
كبيــرة لمقترضين منفردين، بالإضافة الى 
القطــاع العقاري المتقلب، يشــكل مخاطر 
كبيرة على البنوك الكويتية، لكن من شأن 
المخصصات العالية لــدى هذه البنوك ان 

تخفــف هــذه المخاطر، ناهيــك عما تملكه 
البنوك من رأسمال قوي وسيولة جيدة».
ومضــت الوكالة الى القول انها تتوقع 
أن يظل نمو النــاتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي قويا، حيث يصل إلى حوالي ٣٪ هذا 
العام مرتفعا عن ٢٫٥٪ في عام ٢٠١٩. وتظل 
الحكومة ملتزمة بخطة التنمية الوطنية، 
وســتؤدي مشــاريعها العديدة إلى زيادة 
معــدل نمو الائتمان الســنوي إلى حوالي 

٥٪ الفترة التي تغطيها الدراسة.
وســترتفع نســبة القــروض المتعثرة 
تدريجيــا إلــى حوالــي ٢٪ مــن إجمالــي 
القروض في عام ٢٠٢٠ مقارنة مع ١٫٦٪ في 
عام ٢٠١٨ مدفوعة بتخلف بعض الشركات 
الفرعية الأجنبية التابعة للبنوك عن الوفاء 
بالتزاماتها. أما في الكويت نفسها، فستبقى 
ظروف الائتمان قوية ومواتية، فيما يظل 
رأســمال البنوك الكويتيــة قويا، مع بقاء 
نسبة حقوق المساهمين العادية الملموسة في 
النظام المصرفي مستقرة عند حوالي ١٤٫٥٪.

يحتفظ بمخصصات ضخمة لمواجهة خسائر القروض ورأسمال قوي وسيولة عالية


